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ــــــــــــــــــــــــــــــون الاســــــــــــتــــــــــــثــــــــــــمار ــــــــــــــــــــــــــــــان ـ ق ـ

جمهوريـــــة العــراق
رئاســة الجمهوريــة
المكتـب الصحفـي

بإسم الشعب 
مجلس الرئاسة 

بـنــــاءً علـــى مـــا اقـــره مـجلــس الـنـــواب طـبقـــاً
لأحـكــــــام الـفقــــــرة أولاً مــن المــــــادة الحــــــاديــــــة
والـستين مـن الدستـور ولمضي المـدة القانـونية
المـنصوص عـليها في الفقـرة )خامـساً / أ( من

المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
صدر القانون الأتي: 

رقم )13( لسنة 2006 
قانـون الاستثمـار

الفصل الأول 
التعاريف 

المــادة )1(: يقصـد بــالعبـارات التـاليـة حيـثمـا
وردت في هـــذا القــانـــون المعــانـي المقـــابلـــة لهــا

أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
أ. المجلس: مجلس الوزراء.

ب. الهـيئـة الـوطـنيــة للاستـثمــار: هي الهـيئـة
الـتي شـكلت بمــوجب هـذا القـانـون المـسـؤولـة
عـن رسـم الــسـيــاســات الــوطـنـيـــة للاسـتـثـمــار
ووضع الــضـــــوابـــط لهـــــا ومـــــراقــبـــــة تــطــبــيق
الضــوابط والـتعلـيمـات في مجــال الاستـثمـار
وتـخـــتــــص بــــــــالمــــــشــــــــاريـع الاســـتـــثـــمــــــــاريــــــــة

الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.
ج. هيئـة الإقليم: هيـئة الاستثـمار في الإقليم
المـسـؤولـة عـن التخـطيـط الاستـثمــاري ومنح

أجازات الاستثمار في الإقليم.
د. هـيـئــــة المحــــافــظــــة: هـيـئــــة الاسـتـثـمــــار في
المحــافظــة غيـر المـنتـظمـة في إقلـيم المـسـؤولـة
عـن الـتخـطـيـط الاسـتـثـمــاري ومـنح أجــازات

الاستثمار في المحافظة.
هـ. الهـيئــة: الهـيئــة الــوطـنيــة لـلاستـثمــار أو

هيئة المحافظة حسب الأحوال.
و. رئـيــس الهـيـئـــة: رئـيــس الهـيـئـــة الـــوطـنـيـــة

للاستثمار.
ز. المــشــروع: الـنــشــاط الاقـتـصــادي المــشـمــول

بأحكام هذا القانون. 
ح. المـــــوجــــــودات: الآلات والأجهــــــزة والمعـــــدات
والآلـيــــات واللــــوازم والعـــدد ووســـائــط الـنـقل
واللـــــــوازم والأثـــــــاث المـكــتــبــيـــــــة المخـــصـــصـــــــة
لاســتخـــــدامهـــــا حــصـــــراً في المـــشـــــروع وأثـــــاث
ومفروشـات ولوازم الفـنادق والمـدن السـياحـية

والمستشفيات والمدارس والكليات.
ط. المــستـثمـــر الأجنـبي: هــو الــذي لا يحـمل
الجـنـــسـيـــــة العــــراقـيــــة في حــــالــــة الــــشخــص
الحقــيقـي ومـــسجـل في بلــــد أجـنـبـي اذا كــــان

شخصاً معنوياً أو حقوقياً. 
ي. المـــسـتـثـمـــــر العــــراقـي: هــــو الـــــذي يحــمل
الجـنـــسـيـــــة العــــراقـيــــة في حــــالــــة الــــشخــص
الحقيـقي ومسجل في العـراق اذا كان شـخصاً

معنوياً او حقوقياً.
ك. الضـرائب والـرسـوم: جـميع أنـواع الـرسـوم
والــضــــرائــب المفــــروضــــة بمــــوجــب القــــوانـين

النافذة.
ل. الــطــــاقــــة الـتــصـمـيـمـيــــة: هـي الــطــــاقــــة
الإنـتـــاجـيـــة المـصـمـمـــة ضـمـن وحـــدة زمـنـيـــة
معيـنـة )ساعـة، يوم... الخ( وفـقاً لما هـو مثبت
في الـــوثــــائق الـــواردة مـع المكـــائـن مـن المجهـــز

والجدوى الاقتصادية للمشروع. 
م. المحفــظـــة الاسـتـثـمـــاريــــة: مجـمـــوعـــة مـن

الاستثمارات في الأسهم والسندات. 
ن. الاسـتثمار: هـو توظيف المـال في أي نشاط
او مشـروع اقتصـادي يعود بـالمنفعـة المشـروعة

على البلد. 
الاهداف والوسائل 

المادة )2( يهدف هذا القانون الى ماياتي:
اولاً: تـشـجيـع الاستـثمـــارات ونقل الـتقـنيــات
الحــديثــة للاسهـام في عـمليــة تنـميــة العـراق
وتــطــــويــــره وتــــوســيع قــــاعـــــدته الانـتــــاجـيــــة

والخدمية وتنويعها.
ثـــانـيـــاً: تـــشجــيع القـطـــاع الخـــاص العـــراقـي
والاجـنـبـي للاسـتـثـمـــار في العـــراق مـن خلال
تـوفير الـتسهيـلات اللازمة لتـاسيس المـشاريع
الاسـتـثـمـــاريـــة وتعـــزيـــز القـــدرة الـتـنـــافــسـيـــة
للـمشـاريع المشـمولـة بأحـكام هـذا القـانون في

الاسواق المحلية والاجنبية.
ثالثـاً: تنمية الموارد البشـرية حسب متطلبات

السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين 
رابعاً: حماية حقوق وممتلكات المستثمرين.

خــامـســاً: تــوسـيع الـصــادرات وتعــزيـــز ميــزان
المدفوعات والميزان التجاري للعراق.

المـادة )3( تعـتمـد الـوســائل التــاليــة لتحـقيق
اهداف هذا القانون:

اولاً: منـح المشـاريـع التي تـشملهـا احكـام هـذا
القــانــون الامـتيــازات والــضمــانــات اللازمـتين
لاسـتـمــرارهــا وتـطــويــرهــا مـن خلال تقــديم
الـدعم بمـا يـؤمن تعـزيـز القـدرات التنـافـسيـة
لـــتـلــك المـــــــشــــــــــاريـع في الاســــــــــواق المحـلـــيــــــــــة

والاجنبية.
ثـــانيــاً: مـنح المـشــاريع الحــاصلــة علــى اجــازة
الاسـتـثـمـــار مـن الهـيـئـــة تــسهـيلات اضـــافـيـــة
واعفـاءات مـن الضـرائب والـرسـوم بحـسب مـا

ورد في هذا القانون.

الفصل الثاني 
الهيئة الوطنية للاستثمار 

وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات
المادة )4(: 

اولاً: تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى
)الهــيــئـــــة الـــــوطــنــيـــــة للاســتــثــمـــــار( تــتــمــتع

اصدر مجلس الرئاسة الموقر قانون الاستثمار رقم )13( لسنة 2006، بناء على ما اقره مجلس النواب، فيما يلي نص القانون:

"بإسم الشعب 
مجلس الرئاسة 
بناءً على ما اقره

مجلس النواب طبقاً لأحكام
الفقرة أولاً من المادة الحادية

والستين من الدستور
ولمضي المدة القانونية

المنصوص عليها في الفقرة
)خامساً / أ( من المادة مائة

وثمانية وثلاثين من الدستور.
صدر القانون الأتي: 
رقم )13( لسنة 2006 

الاعفاءات والـتسهيلات المنصـوص عليها في
هـــــذا القـــــانـــــون خلال المـــــدة المــتــبقــيـــــة مــن

الاعفاء.
المادة )26(:

يــسـتـمـــر اي مــشـــروع جـــرت المـــوافقـــة علـيه
بمقـتــضــــى احكــــام القـــوانـين الـــســــابقـــة في
الاسـتفـــادة مـن الاعفـــاءات الـتـي مـنحـت له
بمــوجـب ذلك القــانــون حتــى انقـضــاء مــدة

الاعفاء وبشروطه.
المادة )27(:

المنازعـات الناشـئة بين الاطـراف الخاضعين
لاحكام هـذا القانـون يطـبق عليهم القـانون
العـــراقـي مـــالـم يـتـفقــــوا علـــى خـلاف ذلك
بغير الحـالات التي تخضع لاحكـام القانون
العـراقـي حصـراً او يكـون فيهـا الاخـتصـاص

للمحاكم العراقية 
.1 تخــضع المـنـــازعـــات الـنـــاتجـــة عــن عقـــد
العـمل حـصــــراً لاحكـــام القـــانـــون العـــراقـي
ويـكــــــون الاخــتـــصــــــاص فـــيهـــــــا للـــمحــــــاكــم
العــراقيـة، ويـستـثنـى مـن ذلك العــامل غيـر
العــراقـي اذا نــص عقـــد العـمل علـــى خلاف

ذلك.
.2 اذا كان اطراف النـزاع من غير العراقيين
وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز
للـمتنـازعين الاتفـاق علـى القـانـون الـواجب
التــطبـيق والمحـكمـــة المختـصــة او اي اتفــاق

اخر لحل النزاع بينهم. 
.3 اذا تــرتـب عـن نــزاع بـين الـشــركــاء او بـين
مـــالك المــشـــروع والغـيــر في مــشـــروع يخـضع
لاحكـام هذا القانون تـوقف العمل لمدة تزيد
عـــن ثلاثــــــة اشهــــــر يجـــــوز لـلهــيــئــــــة سحــب
الـتــرخـيـص و الـطلـب الــى مـــالكـي المــشــروع
تــســويــة أمـــره خلال مــدة لا تـتجـــاوز ثلاثــة
شهور، واذا مرت هـذه المدة دون تسـوية الامر
بـين الشـركاء او بـين مالـك المشـروع و الغـير،
فـــان للهـيـئـــة اتخــاذ الاجـــراءات القــانــونـيــة
لتصفية المـشروع مع اذخطار مـالك المشروع
او احــد الــشــركــاء بـــذلك ويـتـم ايــداع مـبلغ
الـتــصفـيــة في احــد الـبـنـــوك بعــد اسـتـيفــاء
حقـــوق الـــدولـــة او اي حقــــوق للغـيـــر وبعـــد

صدور حكم قضائي باستحقاقها.
.4 إذا كــــان احــــد أطــــراف الـنــــزاع خـــــاضعــــاً
لأحـكـــــام هـــــذا القـــــانـــــون يجـــــوز لهـم عـنـــــد
التعـاقـد الاتفـاق علــى آليــة حل النـزاع بمـا
فيهـا الالتـجاء إلـى التحـكيم وفقـاً للقـانون
العــــراقــي أو أي جهــــة أخــــرى معـتــــرف بهــــا

دولياً.
.5 المـنازعات النـاشئة بين الهـيئة أو أي جهة
حكـــوميــة وبـين أي من الخــاضعـين لأحكــام
هــــذا القــــانــــون في غـيــــر المـــســــائل المــتعـلقــــة
بمـخالفـة احد أحـكام هـذا القانـون، تخضع
للقـــانـــون و المحـــاكـم العـــراقـيـــة في المــســـائل
المــدنيـة، أمــا في المنـازعــات التجـاريــة فيجـوز
للأطــراف اللجـوء للـتحكـيم علـى أن يـنص
علــــى ذلك في الـعقـــد المـنــظـم للـعلاقـــة بـين

الأطراف.
المادة )28(:

في حالـة مخالفة المستثمر لأي من الأحكام
الـــواردة في هــــذا القـــانــــون فلـلهـيـئـــة تـنـبــيه
المسـتثمـر كتـابـة لإزالـة المخـالفـة خلال مـدة
محدده، وفي حـالة عدم قيام المستثمر بإزالة
المخــالفــة خلال المــدة المحــددة تقــوم الهـيئــة
بـدعوة المـستثـمر أو مـن يمثله لبـيان مـوقفه
وإعـطـــائه مـهله أخـــرى لـتــســـويـــة المـــوضـــوع
وعند تكـرار المخالفة أو عدم إزالتها فللهيئة
سحـب إجــــازة المـــسـتـثـمــــر الـتـي أصـــــدرتهــــا
وإيقـــــاف العــمل في المـــشـــــروع مع احــتفــــاظ
الــدولــة بـحقهــا في حــرمــان المــسـتـثـمــر مـن
الإعفـاءات والامـتيـازات التـي منحـت له من
تـــاريخ تحقق المخــالفــة مع احـتفــاظ الـغيــر
بحقه في المـطــالبـة بـالـتعـويـض عن الـضـرر
من جـراء هـذه المخـالفـة ودون الإخلال بـأي
عقــوبــات أو تعــويـضــات أخــرى تنـص علـيهــا

القوانين النافذة.
المادة )29(:

تخـضع جمـيع مجــالات الاستـثمـار لأحكـام
هذا القانون باستثناء ما يأتي:

أولا: الاستثمـار في مجالي استخـراج وإنتاج
النفط والغاز.

ثــــانـيــــاً: الاسـتـثـمــــار في قــطــــاعـي المــصــــارف
وشركات التامين.

المادة )30(: 
لمجلس الوزراء:

أولاً: إصـدار أنـظمــة لتــسهيل تـنفيـذ أحكـام
هذا القانون.

ثـــــانــيـــــاً: إصـــــدار أنـــظــمــــــة داخلــيـــــة تحـــــدد
تــشكـيلات الهـيـئـــة وتقــسـيـمـــاتهـــا ومهـــامهــا
وسـيـــــر العــمل فــيهـــــا وصلاحـيـــــات الهـيـئــــة
والشؤون المـالية وشؤون المـوظفين و أية أمور

أخرى.
المادة )31(:

للهـيـئــة إصـــدار تعلـيـمــات لـتــسهـيل تـنفـيــذ
الأنـظمــة الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء وفق

أحكام هذا القانون.
المادة )32(:

تـســري أحكــام هــذا القــانــون علــى مـشــاريع
القطاع المخـتلط والقطـاع الخاص القـائمة
والعـــــاملــــة وبـــطلـب مــن إدارتهــــا ومـــــوافقــــة

الهيئة دون اثر رجعي.
المادة )33(:

لا يعـمل بـــأي نـص يـتعــــارض وأحكـــام هـــذا
القانون.

المادة )34(:
يلغـى أمر سلطة الائتلاف المـؤقتة )المنحلة(

رقم )39( لسنة .2003
المادة )35(:

يلـغى قـانون الاسـتثمـار العـربي الصـادر عن
مجلس قيـادة الثورة المنحل رقـم )62( لسنة

2002.
المادة )36(:

يــنفـــذ هــــذا القـــانـــون مـن تــــاريخ نـــشـــره في
الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة 
مـن اجل دفع عـمليـة الـتنـميـة الاقـتصـاديـة
والاجـتمــاعيــة وتـطــويــرهــا وجلـب الخبــرات
التقـنيـة والعلـميــة وتنـميـة المــوارد البـشـريـة
وإيجـــاد فـــرص عـمـل للعـــراقـيـين بـتــشجـيع
الاستثـمارات ودعم عـملية تـأسيس مـشاريع
الاستثـمار في الـعراق وتـوسيعـها وتـطويـرها
علـى مخـتلف الأصعـدة الاقـتصـاديــة ومنح
الامتيـازات والإعفاءات لهـذه المشـاريع، شرع

هذا القانون".

المستوردة من اجلها.
المادة )18(:

اذا تبين ان مـوجـودات المشـروع المعفـاة كلهـا او
بعــضهـــا مـن الـضـــرائـب والـــرســـوم قـــد بـيعـت
خلافـاً لاحكـام هـذا القـانــون او استعـملت في
غيـر المشـروع او استخـدمت في غيـر الاغراض
المصـرح بها فعلـى المستثمـر تسديـد الضرائب
والــرســوم والغــرامــات المـتحققــة علـيهــا وفقــاً

للقانون. 
الفصل السادس 

اجراءات منح اجازة الاستثمار وتأسيس
المشاريع 

المادة )19(:
أولاً: يحـصل المـستـثمـر علـى الاجـازة اضـافـة
الـــى حـصــــوله علـــى بـــاقـي الاجـــازات لغـــرض
الـتـمـتع بــالمــزايـــا والاعفــاءات الـتـي تقـــدمهــا

الهيئة. 
ثــــانـيــــاً: تمـنـح الهـيـئــــة اجــــازة الاسـتـثـمــــار او
تـاسيـس المشـروع بنـاء علـى طلب يقـدم اليهـا
مـن المــسـتـثـمـــر وفق شـــروط مـيــســـره تعـــدهـــا
الهـيـئـــة، ويــشـتـمل الــطلـب الـــذي يـتقـــدم به

المستثمر على الامور التالية: 
أ  –ملء اسـتـمـــــارة الـــطلــب المعـــــدة مـن قــبل

الهيئة. 
ب  –كفاءة مالية من مصرف معتمد.

ج  –المـــشــــاريع الـتـي قــــام بهــــا المـــسـتـثـمــــر في
العراق او خارجه.

د  –تفــاصـيل المـشــروع المـــراد الاستـثمــار فـيه
وجدواه الاقتصادية.

هـ - جدول زمني لانجاز المشروع.
المادة )20(:

أولاً: لـلهـيـئـــة اصـــدار اجـــازة الـتـــأسـيــس مـن
خلال انـــشــــاء نــــافــــذة واحـــــده في الاقلـيـم او
المحـــافــظـــة غـيـــر المـنـتــظـمــــة في اقلـيـم تــضـم
مـندوبين مخـولين من الـوزارات والجهات ذات
العلاقــة وتقــوم الهـيئـة بمـنح اجـازة تــأسيـس
المــــشـــــروع والحـــصــــــول علـــــى المــــــوافقـــــات مــن

الجهات الاخرى وفقاً للقانون.
ثــــانـيــــاً: لـلهـيـئــــة ان تـــســــاعــــد المـــسـتـثـمــــر في
الحـصـــول علــى اجــازة الـتــأسـيــس مـن خلال
تولـيها مفـاتحة الجهـات المختصـة واستطلاع
اراء تلــك الجهــــــات في شــــــأن اصــــــدار اجــــــازة
الـتأسـيس وعلـى تلك الجهـات اصدار قـرارها
بـالمـوافقـة او الــرفض او طلـب التعـديل خلال
)15( خمـســة عـشــر يــومــاً من تــاريخ تـبلغهــا،
ويعـــد عـــدم الـــرد مـن الجهـــة المــطلـــوب مـنهـــا
الــرأي مـــوافقــة وفي حــالــة الــرفـض يجـب ان

يكون الرفض مسبباً.
ثـــالـثـــاً: في حـــالـــة الخلاف بـين قـــرار الهـيـئـــة
الـــوطـنـيـــة للاسـتـثـمـــار والجهـــة الاخـــرى ذات
العلاقـة في مـنح اجـازة تــأسيــس غيـر هـيئـات
الاقـــالـيـم يــــرفع الخلاف الـــى رئـيــس الـــوزراء

للبت فيه.
رابعـاً: عنـد رفض طـلب التـأسيـس فلصـاحب
الطلـب التـظلم لـدى رئيـس هـيئـة الاقلـيم او
المحـافظة المعنـية بالطـلب خلال )15( خمسة
عـشـر يـومــاً من تـاريـخ تبـلغه بقـرار الـرفـض،
ويبت رئيـس الهيئـة المعنيـة في التظلـم المقدم
خلال مــدة )7( سبعـة ايــام ولصــاحب الـطلب
الاعتــراض علــى قــرار رئيـس الهـيئــة المعـنيــة
بـرفض تـظلمـة لـدى الجهـة التي تـرتـبط بهـا
الهيئـة المعنيـة خلال )15( خمـسة عـشر يـوماً

من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتاً.

الفصل السابع
أحكام عامة

المادة )21(:
يـتكــون رأس مــال المـشــروع المــشمــول بــأحكــام

هذا القانون مما ياتي:
أولاً: الـنقـــد المحـــول الـــى العـــراق عـن طـــريق
المـصــارف والــشــركــات المــالـيــة او ايــة طـــريقــة
قـانونية اخرى بهـدف استثماره لاغراض هذا

القانون.
ثـــانيــاً: الامــوال الـعيـنيــة والحقــوق المـعنــويــة
الموردة للعراق او المشتراة من الاسواق المحلية

بواسطة النقد المحول للعراق وهي: 
أ  –اموال عينية لها علاقة بالمشروع.

ب  –المـكـــــــائــن والالات والمـعـــــــدات والابــنــيـــــــة
والانـشـاءات ووســائل الـنقل والاثــاث واللـوازم

المكتبية اللازمة لاقامة المشروع.
ج  –الحقـــوق المعـنـــويـــة الـتـي تــشـمل بـــراءات
الاخـتــــراع والـعلامــــات الــتجــــاريــــة المـــسـجلــــة
والمعــــرفــــة الفـنـيــــة والخــــدمــــات الهـنــــدسـيــــة

والادارية والتسويقية وما في حكمها.
ثـــالـثـــاً: الاربــــاح والعـــوائـــد والاحـتـيـــاطـيـــات
النـاجمة عن اسـتثمار رأس مـال في العراق في
المشـروع اذا تمت زيـادة رأس مـال هــذا المشـروع
او اذا اسـتـثـمـــرت في مــشـــروع اخـــر مــشـمـــول

باحكام هذا القانون.
المادة )22(:

يـتمـتع المــستـثمـــر الاجنـبي بمــزايــا اضـــافيــة
وفقـاً لاتفـاقيـات دوليــة بين العــراق ودولته او
اتفـاقيات دولية متعـددة الاطراف كان العراق

قد انضم اليها.
المادة )23(:

اذا انتقلت ملكية المـشروع خلال مدة الاعفاء
المـمـنــــوحـــــة له فـــسـيـــسـتـمــــر تمــتع المـــشــــروع
بــالاعفــاءات والتـسهـيلات والــضمــانــات الـتي
منحـت له حتــى انقـضــاء تلك المــدة، علـى ان
يـواصـل المسـتثمـر الجـديـد العمـل في المشـروع
في الاخـتـصـــاص ذاته او في اخـتـصـــاص اخـــر
بعــد مــوافقــة الهـيئــة ويـحل محل المــستـثمــر
الــســــابق في الحقـــوق والالـتـــزامـــات المـتـــرتـبـــة

بموجب احكام هذا القانون. 
المادة )24(:

أولاً: للـمـــسـتـثـمــــر، بمـــــوافقـــــة الهـيـئــــة، بــيع
المــــوجــــودات المـعفــــاة او الـتـنــــازل عــنهــــا الــــى
مــسـتـثـمـــر اخـــر مــسـتفـيـــد مــن احكـــام هـــذا

القانون على ان يستعملها في مشروعه.
ثــانـيــاً: للـمـسـتـثـمــر بعــد اشعــار الهـيـئــة بـيع
الموجـودات المعفاة لاي شخص او مـشروع اخر
غيـر مـشمـول بـاحكـام هـذا القـانـون بعـد دفع

الرسوم والضرائب المستحقة عنها.
ثــالـثـــاً: للـمــسـتـثـمــر بمـــوافقـــة الهـيـئــة اعــادة

تصدير الموجودات المعفاة.
المادة )25(:

اذا انــدمـجت شــركتــان او مــؤســستــان او اكثــر
فـتكون الـشركـة او الكيـان الجديـد النـاتج عن
الدمج ملزماً بـتنظيم حسابـات مستقلة لكل
مــــشـــــروع قــبل الــــــدمج لــتــــسجــيل وتـــطــبــيق

والحقوق المقرره بموجبه.

الفصل الرابع 
التزامات المستثمر

المادة )14(:
يلتزم المستثمر بمايأتي:

أولاً: اشعــار الهـيئــة الــوطـنيــة لـلاستـثمــار او
هـيئــة الاقلـيم او المحــافـظــة حــسب الاحــوال
خــطيــاً فــور الانـتهــاء من تــركـيب المــوجــودات
وتجهـيـــزهـــا لاغـــراض المــشـــروع وتـــاريخ بـــدء

العمل التجاري.
ثــانـيــاً: مــسك حــســابــات اصــولـيــة يـــدققهــا
محــــاسـب قــــانــــونــي مجــــاز في العــــراق وفقــــاً

للقانون 
ثـــالثــاً: تقــديم دراســة الجـــدوى الاقتـصــاديــة
والفنية للـمشروع واي معلومـات او بيانات او
وثـــائق تـطلـبهـــا الهـيـئـــة او الجهــات الاخــرى
المخـتــصــــة فـيـمــــا يــتعـلق بمــــوازنــــة المـــشــــروع

والتقدم الحاصل في انجازه. 
رابعاً: مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة
لـلمشـروع والمعفـاة من الـرسوم طـبقاً لاحـكام
هـذا القـانون مـع تحديـد مدد الانـدثار لـهذه

المواد. 
خـــامــســـاً: المحـــافــظــــة علــــى سلامـــة الـبـيـئـــة
والالتـزام بنـظم الـسـيطـرة النـوعيــة المعمـول
بهـا في العراق والانـظمة العـالمية المعـتمدة في
هـــــذا المجـــــال والقـــــوانـين المــتعـلقـــــة بـــــالامـن
والـــصحـــــة والـنــظـــــام العـــــام وقـيـم المجـتــمع

العراقي. 
سادسـاً: الالتزام بـالقوانين العـراقية النـافذة
في مجــــالات الــــرواتـب والاجــــازات وســــاعــــات

وظروف العمل وغيرها كحد ادنى.
سابعـاً: الالتـزام بتطـابق جدول تقـدم العمل
الـذي يقدمه المـستثـمر مع الـواقع على ان لا
يكــون التفـاوت الــزمنـي اكثـر مـن ستـة اشهـر
وعلـــى الهـيـئـــة الـــوطـنـيـــة للاسـتـثـمـــار وضع
شـروط جــزائيـة في حـالـة تجـاوز مـدة الـستـة

اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة.
ثــامنــاً: تــدريب مـسـتخــدمـيه مـن العــراقـيين
وتــأهـيلهـم وزيـــادة كفـــاءتهـم ورفع مهـــاراتهـم
وقـــــــدراتهــم وتـكــــــون الاولــــــويــــــة لــتــــــوظـــيف

واستخدام العاملين العراقيين.

الفصل الخامس 
الاعفاءات 

المادة )15(:
أولاً: يـتـمـتع المــشـــروع الحــــاصل علـــى اجـــازة
الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب
والــرســوم لمــدة )10( عـشــر سنــوات من تــاريخ
بــــــدء الــتــــــشغـــيل الـــتجـــــــاري وفق المــنـــــــاطق
الـتـنـمـــويـــة الـتـي يحـــددهــــا مجلــس الـــوزراء
بــاقـتــراح مـن الهـيـئــة الــوطـنـيـــة للاسـتـثـمــار
حـسب درجـة الـتطـور الاقـتصــادي للمـنطقـة

وطبيعة المشروع الاستثماري.
ثانيـاً: لمجلس الوزراء اقـتراح مشـاريع قوانين
لـتـمـــديـــد او مــنح اعفـــاءات بـــالاضـــافـــة الـــى
الاعفـاءات المـنصــوص عليهـا في الـبنـد )اولاً(
مـن هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او
مزايـا اخرى لاي مـشروع او قـطاع او منـطقة
والمــدد والـنــسـب الـتـي يــراهــا مـنــاسـبـــة وفقــاً
لطـبيعــة النـشـاط ومــوقعه الجغـرافي ومـدى
مـسـاهـمته في تـشـغيل الايـدي العـاملـة ودفع
عـجلـــة الـتـنـمـيـــة الاقـتــصـــاديـــة، لاعـتـبـــارات

تقتضيها المصلحة الوطنية.
ثالـثاً: للهيئة الـوطنية للاستثـمار زيادة عدد
ســنـــي الاعفــــــاء مــن الـــضــــــرائــب والــــــرســــــوم
يـتـنــــاسـب بـــشـكل طـــــردي مع زيــــادة نـــسـبــــة
مشـاركة المسـتثمر العـراقي في المشـروع لتصل
الـى )15( خمـسـة عـشـر سنـة اذا كـانت نـسبـة
شراكة المـستثمر العراقـي في المشروع اكثر من
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المادة )16(: 

اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفـاء الممنوحة
مـن منـطقــة تـنمــويــة الـــى منـطقــة تـنمــويــة
اخــرى، فـيعـــامل المــشــروع لاغـــراض الاعفــاء
المـنـصــــوص علـيه في الـبـنـــد )اولاً( مـن المـــادة
)15( خلال المـــدة البـــاقيــة معــاملــة مـشــاريع
منـطقة التنـمية المنقـول اليها علـى ان يشعر

الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك.
المادة )17(: 

كـذلـك يتـمتع المـشـروع الحــاصل علـى اجـازة
استثمار بما يأتي: 

أولاً: اعفــاء المــوجــودات المــسـتــوردة لاغــراض
المشروع الاستثمـاري من الرسوم على ان يتم
ادخـالها الـى العراق خلال )3( ثلاثـة سنوات

من تاريخ منح اجازة الاستثمار.
ثـــانيــاً: تعفــى المــوجــودات المــستــوردة اللازمــة
لتــوسيع المـشــروع او تطـويـره او تحـديـثه من
الــــرســــوم اذا ادى ذلـك الــــى زيــــادة الــطــــاقــــة
الـتصميميـة، على ان يتـم ادخالها خلال )3(
ثلاثـــــة ســنـــــوات مــن تـــــاريـخ اشعـــــار الهــيــئـــــة
بــالـتـــوسع او الـتـطــويـــر، ويقـصــد بــالـتـــوسع
لاغـــراض هـــذا القـــانـــون اضـــافـــة مـــوجـــودات
رأسـمــــالـيــــة ثــــابـتـه بقــصــــد زيــــادة الــطــــاقــــة
الــتـــصــمــيــمــيـــــــة للــمــــشــــــروع مــن الــــسـلع او
الخـدمـات او المــواد بنـسبـة تـزيـد علـى )%15(
خـمسـة عشـر من المـئة امـا التـطويـر فيقـصد
به لاغــراض هــذا القــانــون اسـتبــدال مكـــائن
مـتــطــــورة بمـكــــائـن المـــشــــروع كلاً او جــــزءاً او
اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة
في المشـروع باضـافة مـكائـن او اجهزة جـديده
او اجـزاء منها بهـدف رفع الكفاءة الانتـاجية
او تحـــــســين وتــــطـــــــويـــــــر نـــــــوع المــنــتـجـــــــات و

الخدمات.
ثالـثاً: تعفـى قطع الغيـار المستـوردة لاغراض
المـشــروع من الـرســوم علـى ان لا تـزيـد قـيمـة
هذه القطع على )20%( عـشرين من المئة من
قيمـة شراء المـوجودات بـشرط ان لا يتـصرف
بهـا المـستـثمــر لغيـر الاغـراض المـستــوردة من

اجلها.
رابعــاً: تمـنح مــشـــاريع الفـنــادق والمــؤســســات
السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية
ومـــراكـــز الـتـــاهــيل والمـــؤســـســـات الـتـــربـــويـــة
والـعلــمــيــــــة اعفـــــاءات اضـــــافــيـــــة مــن رســـــوم
اســتــيـــــــراد الاثــــــــاث والمفـــــــروشــــــــات واللـــــــوازم
لاغـراض الـتحــديث والـتجـديـد مــرة كل )4(
اربـع سنـــوات في الاقل علــى ان يـتم ادخــالهــا
الـى العـراق او اسـتعمـالهـا في المـشـروع خلال
)3( سـنـــوات مـن تـــاريخ صـــدور قـــرار الهـيـئـــة
بالموافقـة على قوائم الاستيـرادات و كمياتها،
بشـرط ان لايتم استخـدامها لغـير الاغراض

الادنـــــــى الـــــــذي يـقـــــــرره مـجـلـــــس الـــــــوزراء او
مجلـس وزراء الاقليم حـسب الاحـوال بنـظام

يصدر باقتراح من الهيئة.
ب  –يـجب علـى الهـيئــة استـحصـال مـوافقـة
مجلــس الــوزراء قـبل مـنح الاجــازة اذا كــانـت
قيمــة المشـروع الاسـتثمـاري اكثـر من مــائتين

وخمسين مليون دولار.
ج  –علـــــى الهـيـئــــة الـبــت في طلـبــــات اجــــازة
الاسـتـثـمــار في مــدة لا تـتجــاوز )45( خـمـســة

واربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
د  –تـكون قـرارات الهيـئة بخـصوص المـشاريع
الاسـتـثـمــاريـــة المقـــرة ملــزمــة لاغــراض هــذا

القانون. 
المادة )8(:

للهـيـئـــة مـــوازنـــة سـنـــويـــة مــســتقلـــة تــتكـــون
مــواردهــا مـن المبــالـغ التـي تخـصـص لهــا من

الموازنة العامة للدولة. 
المادة )9(: 

تهــدف الهـيئــة الــى تـشـجيـع الاستـثمـــار من
خلال العمل على ماياتي:

أولاً: تعــزيــز الـثقـــة في البـيئـــة الاستـثمــاريــة
والتعرف علـى الفرص الاستـثماريـة وتحفيز

الاستثمار فيها والترويج لها.
ثـانيـاً: تـبسـيط اجـراءات التـسجيل والاجـازة
لـلمـشــاريـع الاستـثمــاريــة ومتــابعــة المـشــاريع
القــــائـمــــة مــنهــــا وأعــطــــاء الاولــــويــــة لهــــا في
الانجــاز لــدى الجهــات الــرسـميـــة واستـكمــال
أجــــــراءات اجــــــابــــــة طلــبــــــات المــــســتــثــمــــــريــن
واسـتحـصــال المــوافقــات اللازمــة لـلمــستـثمــر

والمشروع.
ثالثاً: انشـاء نافذه واحده في الهيئة الوطنية
للاسـتـثـمــار وهـيـئــات الاقــالـيـم والمحــافـظــات
نظم مندوبين مخـولين من الوزارات واعضاء
تــــرشحهـم مجـــالــس الاقـــالـيـم والمحـــافـظـــات
حسب الاحـوال والجهات ذات العـلاقة تتـولى
مـنح الاجــازة والحـصــول علــى المــوافقــات من

الجهات الاخرى وفق القانون. 
رابعــــاً: تقـــديم المــشـــوره وتـــوفـيـــر المـعلـــومـــات
والـبيـانـات لـلمــستـثمــرين واصــدار النـشـرات

الخاصة بذلك.
خـامـسـاً: وضع بــرامج لتــرويج الاستـثمـار في
منـاطق العـراق المختلـفة لجـذب المسـتثمـرين

وتنفيذها. 
سـادســاً: تسـهيل تخـصيـص الاراضي اللازمـة
وتــاجيـرهـا لاقـامـة المـشــاريع بمقــابل تحـدده

الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سابعاً: العـمل على اقامـة مناطق استـثمارية

امنة بموافقة مجلس الوزراء.
ثــامنـاً: تـشـجيع المــستـثمــرين العــراقيـين من
خلال توفير قروض ميـسره وتسهيلات مالية
لهم بـالـتنـسـيق مع وزارة المــاليــة والاستعـانـة
بـالمـؤسـســات المصــرفيــة مع اشتـراط ان يقـوم
المسـتثمـر الحـاصل علـى القـرض بـاستخـدام
عـــدد مــن العـــراقـيــين العــــاطلـين عــن العــمل

يتناسب وحجم القرض.
تـاسعـاً: ايـة مهـام اخـرى ذات علاقــة بطـبيعـة

عملها يكلفها بها مجلس الوزراء.

الفصل الثالث 
المزايا والضمانات 

المادة )10(:
يتـمتع المـستـثمــر بغض الـنظـر عن جـنسـيته
بجـمــيع المـــزايـــا والـتـــسهــيلات والــضـمـــانـــات
ويخـضع للالتـزامات الـواردة في هذا القـانون
وللـمــسـتـثـمـــر العـــراقـي والاجـنـبـي لاغـــراض
مــشـــاريـع الاسكـــان حق الاحـتفـــاظ بـــالأرض
بمقــابل يحــدد بـينـه وبين مــالك الارض دون
المــضـــــاربه بـــــالارض وفق ضـــــوابــط تــضـعهـــــا
الهـيـئــــة الــــوطـنـيــــة للاسـتـثـمــــار وبمــــوافقــــة
مجلــس الــوزراء، وتــسـهل الهـيـئــة تخـصـيـص
الاراضــي اللازمـــــة للـمـــشـــــاريع الاسـكـــــانـيـــــة
وتمـليك الـوحـدات الـسكـنيـة للعـراقـيين بعـد

اكمال المشروع.
المادة )11(:

يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية:
أولاً: اخــــــراج راس المــــــال الــــــذي ادخلــــــة الــــــى
العـــراق وعـــوائـــده وفـق احكـــام هـــذا القـــانـــون
وتعلـيمــات البـنك المــركــزي العــراقـي وبعـملــة
قابلة للتحـويل بعد تسديد التزاماته وديونه
كــافـــة للـحكــومـــة العــراقـيــة وســائـــر الجهــات

الاخرى. 
ثانياً: يحق للمستثمر الاجنبي:ـ 

أ‌- التــداول في ســوق العــراق للاوراق المــاليــة
بالاسهم والسندات المدرجة فيه.

ب - تكـوين المحافـظ الاستثمـارية في الاسهم
والسندات.

ثالثاً: استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او
المـســاطحــة للمــدة التـي يكــون فيهـا المـشـروع
الاستثمـاري قائمـاً على ان لا تـزيد عن )50(
خـمــسـين سـنـــة قـــابلـــة للـتجـــديـــد بمـــوافقـــة
الهـيئــة وان تــراعــى في تحــديــد المـــدة طبـيعــة

المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني.
رابعــاً: الـتــأمـين علــى المــشــروع الاسـتـثـمــاري
لـــدى أي شـــركـــة تـــأمـين وطـنـيـــة او اجـنـبـيـــة

يعتبرها ملائمة.
خـامسـاً: فـتح حسـابـات بـالعملـة العـراقيـة او
الاجنـبيــة او كـليـهمــا لــدى احــد المـصــارف في

العراق او خارجه للمشروع المجاز.
المادة )12(:

يضمن هذا القانون للمستثمرما يأتي:
اولاً: يـحق للـمــسـتـثـمــر تــوظـيف واسـتخــدام
عـــاملـين مـن غـيـــر العــراقـيـين في حــالــة عــدم
امكــانـيــة اسـتخــدام عــراقـي يمـلك المـــؤهلات
اللازمـة وقادر عـلى القـيام بـنفس المهـمة وفق

ضوابط تصدرها الهيئة.
ثـانيـاً: مـنح المسـتثمـر الاجـنبي والعـاملين في
المشاريع الاستثـمارية من غير العراقيين حق
الاقـامـة في العـراق وتـسهيل دخـولـة وخـروجه

من والى العراق. 
ثــــالـثــــاً: عــــدم المــصــــادرة او تــــأمـيـم المـــشــــروع
الاستـثمـاري المـشمـول بـاحكـام هـذا القـانـون
كلاً او جـزءً بــاستـثنـاء مـايـصــدر بحقه حـكم

قضائي بات.
رابعــــاً: لـلعــــاملــين الفـنـيـين والاداريـين غـيــــر
العـــراقـيـين في المــشـــروع ان يحـــولـــوا رواتـبهـم
وتعويـضاتهم الى خارج العـراق وفقاً للقانون
بعـــد تــســـديـــد الـتـــزامــــاتهـم وديــــونهـم تجـــاه

الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى.
المادة )13(: 

اي تعــديل لهــذا القـانــون لا يتــرتب عـليه اي
اثـــــر رجعـي يمـــس الــضـمــــانـــــات والاعفــــاءات

بالـشخصيـة المعـنويـة ويمثلهـا رئيـس الهيـئة
او مــن يخـــــوله وتـكــــون مـــســــؤولــــة عـن رسـم
الــسـيـــاســـات الـــوطـنـيــــة للاسـتـثـمــــار ووضع
الخطـط والانظمـة والضـوابط لهـا ومراقـبة
تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال
الاســـتـــثـــمـــــــــار وتـخـــتـــــص بـهـــــــــا المــــــشـــــــــاريـع
الاسـتـثـمــاريــة الاسـتــراتـيجـيــة ذات الـطـــابع

الاتحادي حصراً.
ثـــانيــاً: يــديــر الهـيئــة الــوطـنيــة لـلاستـثمــار
مجلــس ادارة يتــألـف من تـسعــة اعـضــاء من
ذوي الخـبــرة والاخـتـصــاص مـــدة لاتقل عـن
عشـر سنـوات وحائـزين عـلى شهـادة جامعـية
تـتنــاسب واخـتصـاص الهـيئــة وغيــر محكـوم
بجنـايــة او جنحــة مخلـة بـالـشــرف او اشهـر

افلاسه. 
ثـالثـاً: أ  –يـرشح مـجلس الـوزراء بـطلب من
رئيـسـه رئيـســاً للهـيئــة بــدرجــة وزيــر ونـــائبــاً
للــــرئـيـــس بــــدرجــــة وكــيل وزارة لمــــدة خـمـــس
سـنـــــوات ويعــــرضـــــان علــــى مـجلـــس الـنــــواب

للموافقة عليهما.
ب  –يعـين رئيــس مجلـس الــوزراء اربعــة من
الاعـضـاء لمــدة خمــس سنـوات بـدرجـة مـديـر

عام.
ج  –يخـتــــار رئـيـــس مـجلـــس الــــوزراء ثلاثــــة
اعــضـــاء مــن القــطـــاع الخـــاص لمـــدة خـمــس
سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة
الـوطنيـة للاستثـمار وتحـدد مكـافاتهـم وفقاً

للنظام الداخلي.
د  –عـنـــد انـتهـــاء عــضـــويـــة اي مـن أعــضـــاء
الهـيئة الـوطنيـة للاستثمـار المذكـورين فـي )أ
و ب( من هــذه المـــادة في غيــر حــالات الاقــالــة
والاسـتقـــالــــة يقـــوم رئـيــس مـجلــس الـــوزراء
بتنسيبهم لاي جهـة حكومية مع الاحتفاظ
بـــدرجتـهم الـــوظيـفيــة ويحــال المــذكـــورين في
الـفقرة )أ( من هـذه المادة علـى التقاعـد عند
عـدم تنـسيبهمـا الى وظـيفة تعـادل درجتهـما

الوظيفية 
هـ - لمجلـــس الـنــــواب اقــــالــــة رئـيـــس الهـيـئــــة
الـوطنيـة للاسـتثمـار ونـائـبه بصـوره مبـاشـرة
او بـنـــاء علـــى طلـب رئـيـــس مجلــس الـــوزراء

لاسباب موجبه.
و  –لمجلـــس الـــوزراء اقـــالـــة اي مـن اعــضـــاء
الهـيـئـــة الـــوطـنـيـــة للاسـتـثـمـــار الآخـــريـن او
ابـداله بغيـره في حالـة عدم التـزامة بمعـايير

ولوائح الهيئة.
ز  –يـجتـمع مجلــس ادارة الهـيئــة الــوطـنيــة
للاستثـمار بـدعوة مـن رئيسـة ويحدد نـصاب
الانـعقــــــاد واتخــــــاذ القـــــرارات والــتـــــوصــيـــــات
بالاغلبية المطلقـة وينظم سير العمل بنظام

داخلي تصدره الهيئة.
ح  –تــرتـبـط الهـيـئــة الــوطـنـيـــة للاسـتـثـمــار

برئيس مجلس الوزراء.
ط  –تحـــــدد نـــظـــــام رواتــب واســتـحقـــــاقـــــات
منتسبي الهـيئة، بناء علـى اقتراح من رئيس
الهيئة الوطنية للاستثمار وبقرار من رئيس

مجلس الوزراء.
رابعـــــاً: يـكـــــون مـــــركــــــز الهــيــئـــــة الـــــوطــنــيـــــة
لـلاستـثمــار في بغــداد ولهــا ان تعـين ممثـلين

لها في الاقاليم والمحافظات.
خـامـسـاً: تقـوم الهـيئـة الـوطـنيــة للاستـثمـار
بـوضـع سيـاســة إستــراتيـجيـة وطـنيـة عـامـة
للاستثـمار وتحـدد القـطاعـات الاكثـر اهمـية
وتقوم بـاعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في
العــراق علــى ضـــوء المعلــومــات الـتي تحـصل
علـيهــا مـن هـيـئــات الاسـتـثـمــار في الاقــالـيـم
والمحـــــافــظـــــات كــمــــــا وتعـــــد قـــــوائــم بفـــــرص
الاســتــثــمــــــار في المــــشـــــــاريع الاســتــثــمــــــاريــــــة
الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية
عـن هــذه المــشـــاريع وتــوفـيــرهـــا للــراغـبـين في

الاستثمار.

المادة )5(:
أولاً: للاقالـيم والمحافظـات غير المنـتظمة في
اقلـيم تــشكـيل هـيئـــات استـثمـــار في المنــاطق
الخـــــاضعـــــة لهــــا تـتـمــتع بـــصلاحـيــــات مــنح
اجـازات الاستثـمار والـتخطيـط الاستثـماري
وتـشجـيع الاستـثمــار وفتح فــروع في المنـاطق
الخاضعـة لها بـالتشـاور مع الهيئـة الوطـنية
للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية.
ثــانيـاً: تــشكل هـيئـات الاقـالـيم والمحــافظـات
من سـبعــة اعـضــاء علــى الاقـل من ضـمنـهم
الـــــــــــرئــــيــــــــس ونـــــــــــائــــبـه مــــن ذوي الخــــبـــــــــــرة
والاختـصــاص مـــدة لاتقل عـن سبـع سنــوات
وحـــائـــزيـن علـــى شهـــادة جـــامعـيـــة تـتـنـــاسـب
واختصـاص الهيئـة وغيـر محكـوم بجنـاية او

جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه. 
ثــالثـاً: تحـدد مجـالـس الاقلـيم والمحــافظـات
التي لـم تنتـظم في اقلـيم اليـة تـشكـيل هيئـة
الاقلـيم والمحــافظـة واقـالــة عضـو الهـيئـة في

حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة 
رابعــاً: تنـسق هـيئــات الاقــالـيم والمحــافـظــات
عـمـلهـــا مـع الهـيـئـــة الـــوطـنـيــــة للاسـتـثـمـــار
وتنسق وتـتشاور مع الحكـومات المحليـة فيما
يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية 

خـامسـاً: تقـوم هيئـات الاقـاليم والمحـافظـات
بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض
والــسيــاســـة الاستـثمــاريــة الاتحــاديــة وتقــوم
بـاعـداد قـوائم بفـرص الاسـتثمـار في المنـاطق
الخـاضعـة لهــا مع معلـومــات اوليــة عن هـذه

المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
سـادسـاً: تـرتبـط هيئـة الاقـليم بـرئـيس وزراء
الاقلـيـم وتخــضع لـــرقـــابــــة مجلــس الاقلـيـم
وتـرتبـط هيئـة المحافـظة بـالمحافـظ وتخضع
لــرقــابـــة مجلـس المحــافـظــة بمــا لايـتعــارض

واحكام هذا القانون.
سابعاً: يـجتمع مجلس ادارة هيئات الاقاليم
والمحـافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب
الانـعقــــــاد واتخــــــاذ القـــــرارات والــتـــــوصــيـــــات
بالاغلبية المطلقـة وينظم سير العمل بنظام

داخلي تصدره الهيئة.
المادة )6(:

تعتـمد الهيئـة المراسلات الالكتـرونية اضـافة
الـــــى المــــــراسلات الاعــتــيـــــاديـــــة بــيــنهـــــا وبــين
الجهــات الــرسـميـــة المتـعلقــة بعـمل ونـشــاط
الهــيــئـــــة مـــن خلال الــــشــبـكــــــات المحلــيـــــة او
الــشــبكـــة الـــدولـيــــة وفق ضـــوابــط تحـــددهـــا

الهيئة.
المادة )7(:

أ  –تقـبل الهـيئــة طـلبــات اجـــازة الاستـثمــار
للمـشاريع الـتي لا يقل رأس مالهـا عن الحد


